
  2010، 1، العدد 37، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات 

- 62 -  

  
  في مؤسسة تنمية أموال الأيتام  الاستثماراتالإدارة المالية وتوجيه 

  في الأردن بين الواقع والطموح
 

  *وائل محمد عربيات
  

  صـلخم
هذا البحث عبارة عن محاولة لتسليط الضوء على الإدارة المالية في مؤسسة تنمية أموال الأيتام في الأردن وبيان طريقتها 

في محاولة جادة لتقييم الأداء ومحاولة الربط بين  ،واستكتشاف نقاط الضعف والقوة في المؤسسة الاستثماراتفي توجيه 
الإسلامية واقتراح أساليب جديدة  الاستثماريةالنظرية والتطبيق والوقوف على العقبات التي تواجه هذه المؤسسة من الناحية 

  .لتطوير عمل المؤسسة في تنمية أموال الأيتام والمحافظة عليها

  .الإدارة المالية، الأيتام، الأردن :الكلمـات الدالـة
  

  المقدمــة
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم 
  :الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

لتجربة مؤسسة إسلامية فإن هذه الدراسة تستهدف عرضا 
في مجال تنمية أموال الأيتام، حيث تجري العناية بالأيتام في 
مجتمعاتهم من خلال مؤسسات حكومية أو اجتماعية خاصة، 
فقد يفقد الصغير عائله ومعينه بعد االله عزوجل وقد يترك 
المعيل شيئا من المال كميراث نقدي، وهذا المال والميراث 

رة واستثمار وتنمية حتى لا يتأكل مع يحتاج إلى عناية مستم
الزمن بالإنفاق أو الزكاة، وقد أرسى الإسلام منهجية رائعة 
لتنمية المال واستثماره فحرم الربا ودعا إلى تشغيل المال 
باجتماعه مع المال أو باجتماعه مع العمل، بإضافة عنصر 
المخاطرة إليه بما يحقق عوائد مجزية للأيتام والمستثمرين 

ما ويعود عليهم بالنفع والفائدة ويساهم في تنمية أموالهم عمو
وفي هذه الدراسة أحببت أن ألقي . حتى لا تأكلها الصدقة

الضوء على تجربة مؤسسة تنمية أموال الأيتام في الأردن، 
والعقبات التي واجهتها وطرق علاجها واعطاء بعض 

ذه المقترحات والحلول لتطوير أداء المؤسسة وربما تعميم ه
الدراسة بمقترحاتها وحلولها وبدائلها على بقية مؤسسات 

  .أموال الأيتام واالله الموفق إلى سواء السبيل

وقد قسمت هذه الدراسة إلى مطالب والمطالب إلى أفرع، 
تحدثت في المطلب الأول عن الإدارة المالية،؛تعريفها 
وأهميتها، وفي المطلب الثاني عن اليتيم ومؤسسة تنمية أموال 

وفي المطلب الثالث تناولت صيغ . الأيتام؛ نشأتها وأهدافها
الإستثمار في مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وهي الصيغ 

لصيغ التي التمويلية من مرابحة ومشاركة، كما تطرقت إلى ا
لم تقم المؤسسة بتطبيقها وتفعيلها، والعقبات التي تتعرض لها 
وطرق التغلب عليها، وفي المطلب الرابع تناولت استثمارات 
المؤسسة في مجالات العقارات، وتقييم الأداء لها في هذا 
المقام، وفي المطلب الخامس جرى الحديث عن تطوير أداء 

  .ديدةالمؤسسة من خلال ابتكار آليات ج
واالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ينتفع 

  .منه العامة إلى يوم الدين
  

  مشكلة الدراسة وأهميتها
تتلخص مشكلة الدراسة وأهميتها في الإجابة عن 

  :التساؤلات التالية
هل الإدارة المالية في مؤسسة تنمية أموال الأيتام في  -1

  بالشكل السليم؟ الاستثماريةالأردن نفذّت العمليات 
  ما جوانب القوة والضعف في الإدارة المالية للمؤسسة؟ -2
ما البدائل المقترحة لتطوير أداء المؤسسة وتجنب نقاط  -3

  الضعف فيها؟
ستثمار كيف يمكن التغلب على مشكلة التخوف من الإ -4

بطريق المشاركة وهل يمكن تحويل المخاطر إلى عوائد 
  مجزية تسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية؟
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كيف يمكن تفعيل فكرة القيمة الزمنية للنقود بما لا يخالف  -5
أحكام الشريعة والإفادة منها في عملية المرابحة للآمر 

  بالشراء؟
مشكلة تعثر  ما الآليات التي يمكن اتباعها للتغلب على -6

سداد الديون ودعم عمليات السداد المبكر بما يتفق مع 
  أحكام الشريعة الغراء؟

كيف يمكن المحافظة على مال اليتيم بمنع الغبن الفاحش  -7
في عمليات البيع والشراء في ماله وهل يمكن فسخ العقود 

  التي يوجد فيها غبن فاحش ولو لم يصاحبه تغرير؟
ر أداء المؤسسة وتحسين مستوياتها ما المقترحات لتطوي -8

  في خدمة اليتيم والمجتمع؟
إلى غير ذلك من الأسئلة التي تستهدف هذه الدراسة 

  .الإجابة عنها
  

  منهج الدراسة
على المنهج  -بإذن االله  -سأعتمد في هذا البحث 

الوصفي التحليلي الذي يقوم على بيان الأصل الذي يشكل 
يقع في المؤسسة، ومحاولة  النظرية الأصلية والتوصيف لما

ربط النظرية بالتطبيق والسعي لمعالجة مواطن الخلل إن 
  .وجدت
  

  الدراسات السابقة
الحقيقة أن مؤسسة تنمية أموال الأيتام في الأردن لم تحظ 
بالدراسات الوافية؛ وكانت هذه من العقبات التي واجهتني في 

العامة غير أنه قد وجدت بعض الدراسات . دراستي هذه
والنشرات التعريفية بهذه المؤسسة إضافة إلى الكتب السنوية 
التي تذكر بعض التفصيلات في مجالات استثمار المؤسسة 
كما وجدت بعض القوانين في بعض البلدان العربية نظمت 

  :شؤون القاصرين المالية، ومن هذه الدراسات
إدارة واستثمار أموال الأيتام في الشريعة الإسلامية "

لأحمد عايد دبلان وهي رسالة جامعية، "وتطبيقاتها المعاصرة 
الأردن، حيث تطرق الباحث / جامعة اليرموك/ ماجستير

لأساليب الإستثمار في الشريعة الإسلامية وما هو مطبق في 
  .المؤسسة من أساليب آنذاك موضحا ذلك بالأرقام

كما وجدت بعض النشرات التعريفية مثل نشرة عن 
نشأتها، .. مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام"وان المؤسسة بعن

م، تم الحديث 1987عمان " وأهدافها، وتنظيمها، ومنجزاتها
فيها عن نشأة المؤسسة وأهدافها ومواردها وعن تطورها 

  .ودورها في التنمية
م فقد وجد فيه 2002-1999تاب السنوي للمؤسسة من الك

ديث عن السياسة إضافة إلى ما يخص الجانب الإداري تم الح
... العامة للمؤسسة في مجال الإستثمار واستثمارات المؤسسة

  .إلخ... أرباحها و منجزاتها
م الخاص بشأن الولاية 2004لسنة ) 40(القانون رقم 

على القاصرين، وهو قانون صدر للهيئة العامة لشؤون 
القاصرين في قطر، وقد تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 

وبموجب هذا القانون حلت الهيئة العامة  .م10/3/2005
لشؤون القاصرين محل إدارة التركات بوزارة الأوقاف 

ومن أهم أهدافها؛ المحافظة على أموال القاصرين . القطرية
ومن في حكمهم وتنميتها وحماية حقوقهم المالية بما يضمن 

وهو . لهم حياة كريمة، ويعود عليهم بالنفع في كافة شؤونهم
مجموعة أحكام تحدثت عن الولاية والوصاية  عبارة عن

وشروطهما، وعن القيود الواردة على تصرفات الوصي 
المختار في أموال القاصر، وكذا؛ عن دور الهيئة كرقيب 
ومشرف على تصرفات الأولياء والأوصياء والقيمين 

  .والوكلاء
وتأتي هذه الدراسة محاولة لتسليط الضوء على مواطن 

استثمارات المؤسسة والعقبات التي تواجه القوة والضعف في 
الإدارة المالية فيها؛ بغية الإسهام في تقديم بعض الحلول لها 

  .تفاديا للعقبات وسعيا للتطور واطراد التقدم
  

  الادارة المالية: المطلب الأول
  

يعتبر التمويل والإدارة المالية من الموضوعات التي 
ن تلك المشروعات نشأت مع بداية نشأة المشروعات، حيث إ

تنطوي على موارد وتصرفات مالية تتم من أجل تحقيق هدف 
  أو أهداف معينة

ويأتي التفكير في أي مشروع من وجود قدر معين من 
الموارد يراد استخدامها في نشاط معين وإذا ما اتخذ قرار 
بتنفيذ المشروع وأعطيت له الصفة الإعتبارية كان أمام 

معينة للأموال المتاحة التي  أصحاب المشروع إستخدامات
قدمها كل منهم من أجل تحقيق الهدف الذي اتفقوا عليه سواء 
قاموا به بأنفسهم بالإدارة أو اختاروا من ينوب عنهم لهذا 

وعلى هذا يمكن تعريف الإدارة المالية بأنها أوجه . )1(الغرض
النشاط الإداري أو الوظيفة الإدارية المتعلقة بتنظيم حركة 

ال الازمة لتحقيق اهداف المشروع بكفاية إنتاجية عالية، الأمو
  .)2(والوفاءبالتزاماته المستحقة عليه في مواعيدها

ويعتبر الملاك والادارة والعاملون والمجتمع هم الأطراف 
الأساسية المعنية بنشاط الإدارة المالية، ومن ثم ينبغي أن 

لا فإن يعكس هدف الإدارة المالية أهداف هذه الأطراف، وإ
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القرارات التي سوف تتخذ قد تلحق الضرر بالأطراف 
وعلى هذا فإن القرارات المالية ينبغي أن لا تتم . )3(المعنية

  .بمعزل عن هذه الأطراف وأن تراعى فيها مصلحتهم
وفي ضوء المضمون الحديث للإدارة المالية فإن التخطيط 

ي من المالي والرقابة، والحصول على الأموال واستثمارها ه
أهم الوظائف التي ينبغي أن تضطلع بها الإدارة المالية، غير 
أن المسؤولية التي يتحملها المدير المالي تختلف اختلافا كبيرا 
من منشأة لأخرى، فقد توكل له هذه المهمات أو تسند إلى 
مجلس إدارة، وربما في شركة أخرى إلى رئيس مجلس 

يتخذ القرار المالي وربما في شركات القطاع العام . الإدارة
الهام على مستوى الوزارة أو المؤسسة العامة، مما قد يؤدي 
إلى اقتصار مسؤولية المدير المالي على الجانب الروتيني 
والتي من الأفضل أن تصنف كوظائف تنفيذية تتعلق بالتمويل 
وليست بالإدارة المالية بمعناها الحقيقي، مثل قبض الأموال 

  .الخ...)4(ى الأوراق الماليةودفعها والمحافظة عل
غير أنه لابد من النظر هنا؛ إلى أن المشروعات 

تتباين وتختلف، فالبعض منها قد يكون عاديا  الاستثمارية
لا يحتاج إلى قرار كبير فهذا يجرى دون عناء مثل ) روتينيا(

عمليات التمويل البسيطه كالقروض الشخصية لشراء سيارة 
لمؤسسات العامة لانحتاج إلى ركوب مثلا، فهنا حتى في ا

  .قرار مجلس الإدارة
وإذا كانت عملية صناعة القرار الإستثماري تحتوي هدفا 
واحدا فقط فإن مشكلة الإختيار ستكون سهلة نسبيا؛ فرجل 
الأعمال الذي لديه مبلغ من المال ويرغب في استثماره ليحقق 

من به أعلى ربح ممكن؛ ما عليه سوى أن يعرف التكلفة لعدد 
المشروعات الممكنة والمتاحة ثم يرتب هذه المشروعات من 
حيث مدى ربحيتها ويختار المشروع الذي يحقق له أكبر 

  .ويمكن أن تقوم بذلك الإدارة المالية دون إشكال )5(عائد
أما إذا كان عند متخذ القرار عدة أهداف فإن مشكلة 
الإختيار تكون أكثر تعقيدا لأنه ربما يختلف ترتيب 

مشروعات باختلاف الأهداف، وإذا كان ترتيب المشروعات ال
يحقق الأهداف المتنوعة فإن ذلك يكون حظا كبيرا لمتخذ 

، ولكن المشكلة أن بعض الأهداف تتعارض مع )6(القرار
بعضها البعض وهنا لابد من ترتيب الأهداف واختيار البديل 
الأمثل واشراك المدير العام للمؤسسة ومجلس الإدارة في 
صناعة القرار الإستثماري، وإذا كنا نتحدث عن مؤسسة 
حكومية فقد نحتاج إلى موافقة حكومية؛ لا سيما إذا كان مبلغ 

ومن هنا تبرز أهمية أن تكون الإدارة العامة . التمويل كبيرا
رشيدة تملك الرؤية التي تستطيع من خلالها توجيه 

  .إلى الطريقة المثلى الاستثمارات

  مؤسسة تنمية أموال الأيتام في الأردن: المطلب الثاني
  

مؤسسة  -بحول االله تعالى  –نتناول في هذا المطلب 
تنمية أموال الأيتام في الأردن من حيث نشأتها وأهدافها، 
وقبل الحديث عن المؤسسة لا بد من الحديث عن اليتيم الذي 

  .تتولى المؤسسة إدارة أمواله
  

  تعريف اليتيم: الفرع الأول
الذي تتولى المؤسسة إدارة أمواله هو الوارث المسلم اليتيم 

القاصر ناقص الأهلية، أو فاقدها، والوارث الغائب الذي ليس 
له ممثل شرعي؛ ممن أودعت أوتودع لهم أموال نقدية في 
المؤسسة، حيث تحول الأموال من التركات التي يتم ضبطها، 

وما  م1953لسنة ) 69(وتحريرها بموجب قانون الأيتام رقم 
  .)7(طرأ عليه من تعديلات

  
  تعريف مؤسسة اموال الأيتام: الفرع الثاني

مؤسسة تنمية أموال الأيتام مؤسسة رسمية عامة ذات 
شخصية معنوية واستقلال مالي واداري غايتها تنمية أموال 
الأيتام واستثمارها في كافة أوجه الاستثمار المشروعة التي لا 

، فهي إذاً مؤسسة )8(راءتتعارض مع أحكام الشريعة الغ
رسمية ذات شخصية اعتبارية حكمية، وكما هو معلوم فقد 
فرق القانون بين الشخصية الحكمية والطبيعية، فاذا كانت 
الشخصية الطبيعية هم أفراد الناس؛ فكل منهم ذو أهلية وذمة، 

  .)9(وكل منهم له حقوق وعليه واجبات
ني الأردني هي والشخصية الحكمية كما بينها القانون المد

المؤسسات العامة والخاصة، والشركات والمصارف، 
والدوائر والوزارات والبلديات والوقف، والشركات التجارية 
والمدنية، والجمعيات وغيرها، فهي اذا كل مجموعة من 

، والأصل في الشخص )10(الأشخاص والاموال يمثلها شخص
وجه  الحكمي الذي يتولى الادارة أن لا يتصرف الا على

  .)11(النظر ووفق المصلحة
  

  نشأة المؤسسة وتطورها: الفرع الثالث
لقد مرت تنمية أموال الأيتام في الأردن منذ صدور قانون 

  :في مرحلتين 1953لسنة  69الأيتام الأردني رقم 
الأولى بطريق الإدانات حيث كان يعتمد القانون العثماني 

ته والذي هـ وتعديلا1324ربيع الأول سنة  4المؤرخ في 
كان يقضي بتأليف مجالس للأيتام تتولى إدارة وتنمية أموال 
الأيتام في المملكة الأردنية الهاشمية، موزعة على المحافظات 
والألوية، وتتولى مسؤولية المحافظة على أموال وأملاك 
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الأيتام والإشراف على شؤونها وتنميتها؛ حيث كانت تنمى 
من نظام  31رقم  بطريق الإدانات، حيث نصت المادة

إلى أن يتم إنشاء "على أنه  1955لسنة  1التركات رقم 
مؤسسة مالية لتنمية أموال الأيتام بالطرق والوسائل التي 

  .)12("ينص عليها في نظام مستقل تجري بطريق الإدانات
وتنمية الأموال بطريق الإدانات عملية إقراض ربوية، 

بعد أخذ الكفالات فالأموال كانت تقرض مقابل فائدة ربوية 
وكانت تنمى . والرهينات التامة لضمان إعادة رأس المال

، فالإدانة بالكفالة )13(إدانة بالكفالة، وإدانة عقارية: بطريقتين
كانت تعطى لموظفي الحكومة، والبلديات، والأوقاف، والسكك 
الحديدية؛ الذين ينطبق عليهم نظام الموظفين، وتكون بكفالة 

يعطى الموظف مبلغا لا يتجاوز ثلاثة ثلاثة موظفين، و
أضعاف راتبه الأساسي، بحيث لاتتجاوز الإدانة مجموع 
راتبه وراتب كفلائه، وهذه القيود من أجل ضمان استرداد 

  .)14(رأس المال مع الفوائد خلال المدة المقررة
أما الإدانة العقارية فكانت تعطى للمستدين مقابل رهن 

يا ويعطى المستدين مبلغا لا أموال غير منقولة رهنا أول
يتجاوز نصف قيمة العقار، ومدة الإدانة بالرهن لاتتجاوز 

  .)15(ثلاث سنوات، وتستوفى الإستدانة بشكل أقساط شهرية
والملاحظ في الطريقتين أنهما عمليتان ربويتان محرمتان 
شرعا، والمشكلة أن هذا التعامل ليس بأموال أشخاص مكلفين 

رفاتهم ولكنه تعامل مع ناقصي الأهلية يتحملون مسؤولية تص
أو عديميها، وهذا عين الظلم وهو تلويث للأموال بالربا 
فالمسؤولية والإثم يلحقان القائمين على هذا الأسلوب، ولهذا 
ظل هذا الأسلوب محل شكوى ونقد وتذمر من المجتمع 

  .والجمهور؛ خاصة وأن القاضي الشرعي هو الذي كان يتولاه
الإدانات تعطى مقابل فائدة سنوية مقدارها  لقد كانت هذه

لأرباب الأموال وفاقدي % 7.5من القرض، يعطى منها % 9
الأهلية، والباقي يقسم أربعة أقسام؛ ثلاثة تضاف إلى 
الإحتياطي والرابع يدفع مكافأة لرئيس مجلس الأيتام ومدير 
الأيتام ومن يساعده من الموظفين ويجوز أن يعطى أعضاء 

. يعطى مدير الأيتام بعد موافقة قاضي القضاة المجلس ما
واستمر العمل بهذا الأسلوب المحرم إلى أن تم إنشاء مؤسسة 

لسنة  20إدارة وتنمية أموال الأيتام بموجب القانون رقم 
والذي يقضي أن تنمى أموال الأيتام وفق أحكام  1972

  .)16(الشريعة الإسلامية
  

  أهداف المؤسسة: الفرع الرابع
تكمن أهمية الحديث عن أهداف المؤسسة في بيان الغاية 
التي أنشئت المؤسسة من أجلها وبيان ما إذا كانت التطبيقات 

العملية والإدارة المالية والعامة تحقق تلك الأهداف أم لا، وأن 
المؤسسة تتقدم بالإتجاه الصحيح أم أن الغايات لم تتحقق وأن 

. من وجود المؤسسة التطبيقات مناقضة للحكمة الأساسية
وبالتالي الوقوف على مواطن القوة والضعف في المؤسسة 
بغية النهوض بها، وهو ما تقدمت الإشارة إليه عند الحديث 

  :فما هذه الأهداف .عن مشكلة الدراسة
نص قانون المؤسسة على أن غاية المؤسسة تنمية أموال 

التي  الأيتام واستثمارها في كافة وجوه الإستثمارالمشروعة؛
ومن تلك ) 17(لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية 

  ):18(الأهداف 
تطبيق وسائل الإستثمار الإسلامي كالمرابحة والإستصناع  -1

والمضاربة والمشاركة المتناقصة، والمساقاة والمزارعة 
 .وغيرها

المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم  -2
  بقدر مساهمته

 .المشروعات التنموية والمشاركة فيهاإقامة  -3
 تمويل المشروعات الإقتصادية والإجتماعية -4
إنشاء الأبنية وشراء العقارات من أراض وأبنية لبيعها أو  -5

 .تأجيرها
 .لدى البنوك الإسلامية الاستثماريةالإيداع في الحسابات  -6

والملاحظ أن هذه الأهداف تسعى إلى تنمية أموال الأيتام 
المعمول بها في النظام المصرفي  ثماريةالاستبالطرق 

الإسلامي، والذي يهمنا في هذا المقام هو الحديث عن 
في هذه المؤسسة وإدارتها وتوجيهها الى الطرق  الاستثمارات

السليمة التي تكفل لها تحقيق الأهداف المرجوة التي تتبناها 
هذه المؤسسة؛ ولذا سأتكلم في المطالب القادمة عن صيغ 

ار في قانون المؤسسة ومدى تطبيقها ونسبة الإستثمار الإستثم
بها، وفيما إذا كانت هذه النسبة مقبولة أم لا، وما هي العقبات 

في دراسة نقدية تحليلية  الاستثماراتالتي قد تواجه هذه 
تستهدف تقييم التجربة؛ من خلال التقارير الرسمية الصادرة 

وض به وإيجاد عن المؤسسة في محاولة لتقييم العمل والنه
الجديدة،  الاستثماريةالبدائل، وربما إقتراح بعض الأساليب 

وتفعيل الأساليب غير المعمول بها بغية الوصول إلى النموذج 
  .الأمثل
 

صيغ الإستثمار في مؤسسة تنمية أموال : المطلب الثالث
  الأيتام

  
لسنة  29نص قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 

مواردها في مختلف  سسة تقوم باستثمارعلى أن المؤ 2002



  وائل محمد عربيات                                                                                  ...  الإدارة المالية وتوجيه الاستثمارات

- 66 -  

وجوه الإستثمار التي لاتتعارض مع أحكام الشريعة 
الإسلامية، ومنها على سبيل المثال؛ تطبيق وسائل الإستثمار 
الإسلامية؛ كالمرابحة والإستصناع، والمضاربة، والمشاركة 

والملاحظ هنا . )19(المتناقصة، والمساقاة، والمزارعة، وغيرها
أن القانون قد ذكر هذه الوسائل ذكرا على سبيل الإجمال دون 
الدخول في تفاصيلها أو حتى تعريفها، كما أنه أعطى المجال 
لاستيعاب آليات جديدة غير منصوص عليها في القانون 

وغيرها، وهذا يعني إمكانية استحداث أساليب ... بقوله
والآن سأقوم بعون . انونإستثمارية جديدة لم يتعرض لها الق

ومن ثم بيان مدى تطبيقها  الاستثماريةاالله بتعريف هذه الصيغ 
  .في المؤسسة

  
  المرابحة: أولا

  تعريفها: الفرع الأول
تعرف المرابحة على أنها بمثل الثمن الأول مع زيادة 

فهي إذا نقل ما ملكه المشتري بالعقد الأول مع زيادة  )20(ربح
سسة لا تتعامل بهذه الطريقة شأنها في إلا أن المؤ )21(ربح

وإنما . ذلك شأن المصارف الإسلامية الأخرى في البلاد
  .تتعامل بأسلوب المرابحة للآمر بالشراء

طلب المشتري من شخص : والمرابحة للآمر بالشراء
آخر شراء سلعة معينة بمواصفات محددة، وذلك على أساس 

ابحة، وذلك بالنسب وعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له مر
، حيث يتقدم الآمر )22(المتفق عليها، ويدفع الثمن على أقساط

بطلب شراء إلى المؤسسة يحدد فيه ) العميل(بالشراء 
البضاعة التي يرغب بشرائها، وحسب المواصفات التي 
يريدها ويطلب من المؤسسة أن تقوم بشرائها لها وعلى 

أن تكون قد امتلكتها  حسابها وعلى مسؤوليتها ثم بيعها له بعد
إضافة إلى عملية الوعد من قبل العميل للمؤسسة . ملكا تاما

بأن يقوم بشراء السلعة منها بعد أن تقوم المؤسسة بعملية 
  .الشراء؛ كما يتفق بينهما على هامش ربح معين

وهنا لابد حتى تصبح المعاملة صحيحة تترتب عليها 
آثارها من تملك المؤسسة للسلعة أولا، ودخول السلعة في 
ضمانه؛ وذلك من خلال القبض الصحيح؛ ويتحقق ذلك 
بإرسال المؤسسة موظفا لاستلام السلعة سيارة كانت أم منقولا 

فالسيارة تستلم من قبل الموظف ويتم استلامها من . عاديا
ؤسسة أو يرسلها إلى منزل المشتري، والسلع المنقولة الم

الأخرى كالثلاجات والغسالات وغيرها يتم نقلها إما بشراء 
سيارة نقل للبضائع تسجل باسم المؤسسة، أوتستأجر لهذا 
الغرض ويتم إرسال البضاعة بإشراف الموظف إلى منزل 
المشتري بعد إخلاء التاجر مسؤوليته عن البضاعة، وذلك من 

  .)23(أجل تمل المؤسسة للمخاطرة لقاء ماتجنيه من أرباح
  
  استثمارات المؤسسة في مجال المرابحة: الثاني الفرع

بدأت المؤسسة بتمويل المرابحة للآمر بالشراء منذ عام 
دينارا، وقد توسعت في ) 150.931(م باستثمار مقداره 1988

م 2002منح المرابحات المصروفة حتى أصبحت سنة 
يوضح حجم ) 1(دينارا والجدول رقم ) 11.062.815(

-1999استثمار المؤسسة في مجال المرابحة من عام 
2002)24(.  

والملاحظ هنا أن المؤسسة توسعت توسعا كبيرا في مجال 
المرابحة حتى وصلت قيمة المبالغ المصروفة للتمويل بهذا 
النوع إلى ما يزيد عن أحدعشر مليون دينار في سنة واحدة 

، فإذا ما لاحظنا -كما يبينه الجدول السابق – 2002هي عام 
م 2002م حتى عام 1999أن مجموع ودائع الأيتام من عام 

ومجموع قيمة المرابحات  )25(دينارا 60.678.138قد كان 
فإن  34.327.050المصروفة في تلك الأعوام وصلت إلى 

ادت هذا يعني أن نسبة الأموال المستثمرة بهذا الأسلوب قد ز
  .على النصف من مجموع أموال القاصرين

وهنا تثور مجموعة من التساؤلات؛ منها مايتعلق بعملية 
التوسع في الإستثمار بالمرابحة، ومنها مايتعلق باحتساب 
الأرباح كما هو في الجدول السابق، ومنها ما يتعلق ببعض 

وأسأل االله تعالى التوفيق في . العقبات عند استرداد الدين
  .بةالإجا
  توسع المؤسسة في الإستثمار بالمرابحة: أولا

إن عملية ازدياد الإستثمار بأسلوب المرابحة أمر ملحوظ 
في العمل المصرفي الإسلامي، ولعل ذلك يرجع إلى جملة 

  :من الأسباب
أن المرابحة تشكل مصدرا رئيسا للسيولة من خلال  .1

ح مسبقا، التدفقات النقدية المحدد تاريخها، والمعلوم فيها الرب
فلا تشكل تدفقا ... أما الصيغ الأخرى كالمشاركة والمضاربة

نقديا سريعا ومنتظما للمؤسسة؛ لأنها غير محددة التاريخ 
 .)26(ومجهولة الربح أحيانا

أن المصرف الإسلامي يعتبر المرابحة خط الدفاع  .2
الأول لمواجهة احتياجاته من السيولة لأن البنك المركزي 

عند حاجته لها باعتباره المقرض الأخير  لايزوده بالسيولة
 .، لأنه يعتبرها من الفائدة المحرمة شرعا)27(للبنوك
إضافة إلى قلة المخاطر في عملية المرابحة فالضمانات  .3

موجودة والإسترداد من الأصيل وإذا عجز فيؤخذ من الكفيل، 
ويمكن بيع الرهن والقيام بالتنفيذ على المدين واسترداد الدين، 

 .لا يتوفر في المشاركة أو حتى المضاربة وهذا
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لهذه الأسباب وغيرها تقبل المؤسسات الإقتصادية 
الإسلامية بكثرة على المرابحة، وتغفل أو تقلل من صيغ 

وهذه الأسباب عموما هي التي تجعل . الإستثمار الأخرى
مؤسسة تنمية أموال الأيتام تقبل على المرابحة إذ لم ينقل عن 

خاصة أو معينة لذلك الإقبال غير هذه  المؤسسة أسباب
الأسباب، غير أن مؤسسة الأيتام في الأردن قد تركت بعض 
صيغ الإستثمار بالكامل كالإستصناع والإجارة المنتهية 

وبالغت في استخدام  -كما سيأتي لاحقا  –بالتمليك، وغيرها 
. الاستثماراتالمرابحة، مما يشير إلى وجود خلل في توزيع 

فالأصل . بالشكل الصحيح الاستثماريةال المحافظ وعدم إعم
تمويل كل مشروع بما يناسبه، فبعض المشاريع لايصلح لها 
إلا المرابحة، وذلك عندما لا يكون للمشروع جدوى 
إقتصادية، والبعض الآخر لا تناسبه المرابحة؛ لأنها لا تغطي 
كافة التكاليف بل تعطي تمويلا جزئيا، ولذا فالأصل مراعاة 

بيعة كل مشروع عند القيام بعملية التمويل، وعدم الإقتصار ط
ولكن هذا لا يعني أن المرابحة لا تمول . على أسلوب واحد

إلا المشروعات الخاسرة بل يعني أن الجدوى الإقتصادية 
ليست شرطا للتمويل بطريق المرابحة لأن المرابحة عملية 

وع أو بيع، وطريقة الإسترداد لا تتوقف على نجاح المشر
عدم نجاحه لأنها في العادة تكون من موارد المشتري 
الأخرى كراتبه مثلا، وهناك مواعيد لاستحقاق الدفعات وإذا 
لم يدفع الأصيل فسيدفع الكفيل وقد يباع الشيئ المرهون إذا 
اقتضى الأمر، بمعنى أن المؤسسة الإقتصادية لديها ضمانات 

التي يتوقف  -ركة كافية للتسديد غير المشروع بخلاف المشا
ولذا قد تمول المرابحه  -الإسترداد فيها على المشروع نفسه 

إلخ بخلاف المشاركة، أما الطرق ...شراء سيارة أو بناء فيلا
الأخرى كالإستصناع والإجارة وغيرها فكل منها له طريقة 

  .وآلية تتبع للهدف المرجو منه
  
  احتساب الأرباح: ثانيا

هدفا أساسيا لدرجة  –في البنوك التقليدية  –تعتبر الربحية 
" تعظيم الربح"أن المفكرين المصرفيين يتكلمون دائما عن 

باعتباره الهدف المحوري للبنوك التقليدية، وتقاس الربحية 
بقسمة الأرباح المحققة على حق الملكية لاستخراج ربحية 
الأموال المملوكة، ويصبح الربح هو الهدف الأعظم عند 

ك التجارية حيث تحاول الإدارة جاهدة تجنب البنو
المشروعات التي تقلل من الربح حتى ولو كانت لهذه 

  .)28(المشروعات قيمة قومية
ولا يعتبر تعظيم الربح هدفا مقدسا في المصارف 
والمؤسسات الإقتصادية الإسلامية، ولكنه مطلب ضروري 

لتوزيع العائد بين أموال المساهمين وأموال المودعين 
بالتفويض بالإستثمار، ولما كان البنك الإسلامي والمؤسسة 
الإقتصادية الإسلامية لا يتاجر على الملكية فإنه يتوقع منه 
تحقيق عائد أعلى من سعر الفائدة المحدد من قبل البنوك 

ليس من منطلق المنافسة فحسب؛ ولكن من طبيعة ... التقليدية
المشاركة غنما المصرف الإسلامي ذاتها ومفهوم التمويل ب

وعلى ذلك فمفهوم الربح في البنوك والمؤسسات . وغرما
فالربحية ... الإقتصادية الإسلامية مساو لمفهوم الربحية

مرتبطة بكفاءة استخدام الأموال، أما الربح فهو مرتبط 
  .)29(بالملاك

وإذا كانت البنوك التقليدية تهتم بمعدل العائد على الأموال 
سات الإقتصادية الإسلامية تهتم بمعدل المملوكة، فإن المؤس

العائد على الأموال المتاحة للتوظيف وهو مايضع عبئا أكبر 
  .)30(على إدارة هذه المؤسسات الإسلامية

وفي عملية المرابحة فإن الربح يحسب على أساس نسبة 
مئوية من ثمن الشراء إضافة إلى المصروفات، ولا مانع 

يها الطرفان إذا روعيت شرعا من تحديد أي نسبة يتفق عل
الضوابط الشرعية من عدم الإحتكار والغش والتدليس وغير 

ولكن يلاحظ في بعض البنوك والمؤسسات الإسلامية . ذلك
أنها تربط بين النسبة التي تريدها وسعر الفائدة الربوي السائد 

مثلا على جميع السلع، وهذا %) 10(أو %) 9(في السوق 
حة من مضمونها الإقتصادي الإرتباط قد يفرغ المراب

والشرعي، وتصبح كأنها عملية إقراض الثمن للمشتري 
والحقيقه فإن عملية الربط هذه وإن لم تكن فيها  )31(مرابحة

مخالفة شرعية ظاهرا إلا أن الإرتباط بينها وبين سعر الفائدة 
سيجعل عمليات الإستثمار الشرعية مرتبطة بالأنظمة التقليدية 

ثابتة، فالأصل أن تكون لأدوات التمويل ذات الفوائد ال
الإسلامي معايير محاسبية معينة تتبع لمقدار الجهد المقدم منها 
ونسبة المخاطرة ومعايير الجودة وفلسفتها التنموية التي وإن 
كانت لا تعتتبر الربح هدفا مقدسا إلا أنه مطلب ضروري 

ئمة على ينبغي الجمع بينه وبين فلسفة الإستثمار الإسلامي القا
أساس التنمية لصالح المجتمع وهذا ما تختلف به المؤسسات 
الإسلامية عن غيرها مما يقتضي عدم التبعية في المعايير 
المحاسبية لغيرها نعم حن نرتبط بأنظمة عالمية ولكن لا بد 

  .من إجراء موازنه تراعي أهداف التمويل الإسلامي
وبالنسبة لعملية احتساب الأرباح في مؤسسة تنمية أموال 

كما هو (الأيتام، فإنني ألاحظ وجود خلل في عملية الإحتساب 
لتلك السنوات، فعلى سبيل المثال كانت ) في الجدول السابق

دنانير  10.373.904م 1999قيمة المرابحات المصروفة عام 
ى سنوات والأصل في عملية الإسترداد أن تكون موزعة عل



  وائل محمد عربيات                                                                                  ...  الإدارة المالية وتوجيه الاستثمارات

- 68 -  

فكيف يشير الجدول إلى أن نسبة الأرباح . لاحقة متعددة
دينارا  3.586.116المتحققة من هذا المبلغ لتلك السنة بلغت 

مع أن أصل التمويل لم يسترد بالكامل والأرباح تتحقق شيئا 
وكذلك في عام . فشيئا حسب ماهي موزعة على السنوات

اح وهمية يشير إلى وجود أرب م مما2002و 2001و 2000
  .غير موجودة على أرض الواقع

والأصل أن تكون عملية الإحتساب بناء على العائد 
السنوي من عملية التمويل، وليس على المبلغ الإجمالي 

ففي كل سنة نحسب عوائدها . ليضاف إلى سنة التمويل نفسها
) 2(وحدها بناء على إيراداتها؛ كما هو مبين في الجدول رقم 

  .)32(إحتساب الأرباح المعنون بـ جدول
وهكذا فإن عملية الإحتساب هنا راعت في السنة الأولى 

الإيرادات المتحققة في ذات السنة، وبالتالي حسبت ) 1988(
راعت العوائد ) 1989(العوائد على وفقها وفي السنة الثانية 

فيها عملية التمويل الجديدة والإيرادات المتحققة منها؛ إضافة 
 1988قة من تمويل مرابحة السنة التي قبلها الإيرادات المتحق

شملت أرباح سنتين ولذا  1989وبالتالي فإن عوائد عام 
بشكل واضح عن السنة التي  1989ارتفعت النسبة في عام 

بنفس السنة قبل أن  1988قبلها ولم تقم بحساب أرباح سنة 
  ).1(تقوم بتحصيله كما هو واقع في الجدول رقم 

هي أي شيء يساهم في تحقيق ) BENEFITS(والعوائد 
فإذا كان هدف صاحب البقالة ) بتشديد الياء(أهداف المقيم 

تحقيق أكبر ربح ممكن فإن المبيعات بالنسبة له تكون العائد 
الإجمالي، وإذا طرح من هذا العائد الإجمالي تكاليف البضاعة 
المشتراة، وتكاليف التخزين، وباقي التكاليف الأخرى؛ فإنه 

الذي من أجله يقوم ) صافي الربح(ى صافي العائد يحصل عل
بعملية التجارة، فذلك التاجر يحب الإيرادات المرتفعة بنفس 
الدرجة التي يكره فيها التكاليف المرتفعة، فالتكاليف بالنسبة 
لهذا التاجر هي المنافع السلبية، فأي زيادة قدرها دينار في 

  .)33(ائد في تجارتهالتكاليف معناها ذهاب دينار من صافي العو
فالعوائد إذا هي صافي الأرباح المتحققة في نهاية كل عام 
نتيجة استثمار مشروع معين، وعلى هذا فالأصل طرح كافة 
التكاليف وعدم إدخالها في صافي العوائد، وكذلك احتساب 

  .وليست المستقبلية) الحالية(الإيرادات الفعلية 
) 2(الجدول رقم وطريقة معدل العائد المعمول بها في 

تقوم على تحديد معدل الربح؛ الذي يجعل مقدار القيمة الحالية 
للمقبوضات النقدية المتوقعة في المستقبل معادلا لتكلفة 

الإهتمام بالهيكل الزمني للمقبوضات : الإستثمار؛ ومن مزاياها
النقدية المتوقعة، وأنها تأخذ الحياة الإقتصادية للإستثمار بعين 

  .)34(الإعتبار

  استرداد رأس المال: ثالثا
تعرف فترة الإسترداد بأنها عدد السنوات المطلوبة 

وعلى الرغم من أن هذا . لاستعادة قيمة الإستثمار الأصلي
الأسلوب بسيط للغاية، إلا أنه يؤدي في بعض الأحيان إلى 

فيلاحظ أولا أنه يتجاهل المتحصل . اتخاذ قرارات خاطئة
؛ فمثلا إذا كان المشروع لا ينضج إلا عليه بعد فترة الإسترداد

بعد فترة طويلة، فإن أسلوب فترة الإسترداد قد يترتب عليه 
ومن المعروف أن . اختيار استثمارات ذات جودة منخفضة

معظم قرارات الإنفاق الإستثماري الخاصة للمنشأة مثل تنمية 
وتطوير سلعة جديدة أو الدخول في سوق جديدة تعتبر أنواعا 

. خطيط طويل الأجل الذي يتضمن فترة استرداد طويلةمن الت
وهذا معناه أن هذا الأسلوب ربما يكون متحيزا ضد تلك 
المشروعات التي تعتبر أساسية لنجاح المشروع في الأجل 

  .)35(الطويل
وهذا يعني أن المؤسسة أو المصرف ربما سيحجمون عن 

ى طويلة الأجل ولو كان لها أثر إيجابي عل الاستثمارات
قصيرة الأجل مثل  الاستثماراتالمجتمع وسيفضلون 

وهناك  –كما هو الحال في مؤسسة الأيتام هنا -المرابحة
عيب آخر هو فشل هذا الأسلوب في الأخذ بالحسبان القيمة 
الزمنية للنقود، خاصة في عمليات التمويل بالمرابحة ولذا 

ود ومن عن القيمة الزمنية للنق –بعون االله تعالى –سأتكلم هنا 
ثم عملية الوضع من الدين مقابل التعجيل في السداد وكذا 

  .–خاصة في المرابحة -مسألة تعثر سداد الديون 
  

 القيمة الزمنية للنقود. أ
 TIME VALUE OF MONEYيقصد بالقيمة الزمنية للنقود 

أن قيمة أي مبلغ معين من النقود تتوقف على توقيت الحصول 
شأة فرصة الإختيار بين الحصول على عليه؛ فإذا كان أمام المن

مبلغ معين الآن وبين الحصول عليه بعد سنة، فمن المتوقع أن 
أولهما أنه : تختار الحصول على ذلك المبلغ الآن وذلك لسببين

يمكنها استثمار ذلك المبلغ من اليوم ليعود في نهاية السنة وقد 
طر إذا ثانيهما أنها تحمي نفسها من التعرض للمخا. حقق ربحاً

ما اختارت البديل الآخر؛ فلو اختارت المنشأة الحصول على 
المبلغ بعد سنة فهناك احتمال بحدوث أمور غير مرغوبة وغير 

وهو . )36(متوقعة قد تؤدي إلى عدم حصولها على شيء اطلاقا
  .ما يسمى بتعثر سداد الديون

وبناء على ذلك؛ هل يمكن في عملية المرابحة للآمر 
بالشراء إذا قام العميل بالوفاء بالدين قبل موعد استحقاقه بعام 
أو عامين مثلا أو أكثر من ذلك أو أقل، أن يتم حسم شيء من 

كحسم  –أرباح المبلغ المترتب عليه مقابل هذا التعجيل 
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ر، وتستفيد مما يشجع العملاء على السداد المبك –تشجيعي 
  المؤسسة من استثمار أموالها بطريق آخر؟

الواقع أنه من الناحية الإقتصادية لا إشكال في هذا، بل 
ولكن  –كما سبقت الإشارة  –ربما يكون مفيدا للمؤسسة 

المشكلة تكمن في الناحية الشرعية؛ فهل يمكن ذلك أم أن 
  الحسم مقابل الأجل؟ فصار كأنه إبراء مقابل الأجل؟

ذه الصورة مطابقة لصورة الوضع من الدين مقابل إن ه
التعجيل كجائزة للسداد المبكر للديون، والذي يتضمن حط 
الدائن بعض الدين المؤجل عن مدينه مقابل تعجيل باقيه على 
أساس أنه نوع من الصلح في الديون بين الدائن والمدين 
فحسب، ولذلك فقد بحث الفقهاء هذه المسألة تحت مسميات 

  .كصلح الإسقاط أوصلح الإبراء أو صلح الحطيطة عدة
  : وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على النحو التالي

عدم الجواز مطلقا؛ وهو قول جمهور : القول الأول
والمشهور عن الإمام  )38(والشافعية )37(العلماء من الحنفية

  .)40(ونقل الإمام مالك الإجماع أهل المدينة عليه )39(أحمد
الجواز مطلقا، وهو رواية عن الإمام : ول الثانيالق
 -)43(، واختاره الإمام ابن تيمية وابن القيم)42(، وزفر)41(أحمد

  .–رحمهم االله
وعمدة من لم يجز : "وقد حدد ابن رشد سبب الخلاف فقال

أنه شبهه بالزيادة؛ مع النظرة إلى تحريمها، " ضع وتعجل"
را من الثمن بدلا في ووجه شبهه بها، أنه جعل للزمان مقدا

وذلك أنه لما زاد في الزمان، زاد له . الموضعين جميعا
عوضه ثمنا، وهنا لما حط عنه الزمان حط في مقابله ثمنا، 

أن النبي عليه : وعمدة من أجازه؛ ما روي عن ابن عباس
يا نبي : السلام لما أخرج بني النضير، جاءه ناس منهم فقالوا

لنا على الناس ديون لم تحل، فقال االله، إنك أمرت بإخراجنا و
، فسبب "ضعوا وتعجلوا"رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وهذه . )44("الخلاف؛ معارضة قياس الشبه لهذا الحديث
وفي بحوث  )45(المسألة مبسوطة في كتب الفقهاء المتقدمين

والحقيقة أن هناك فرقا . )46(المعاصرين على حد سواء
ل، وبين ربا النسيئة المحرم واضحا بين مسألة ضع وتعج

إن "فقال  -يرحمه االله  –شرعا وهذا الفرق جلاه ابن القيم 
مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر، وهو 
أن يصير الدرهم الواحد ألوفا مؤلفة، فتشتغل الذمة بغير 
فائدة، وفي الوضع والتعجيل تتخلص ذمة هذا من الدين، 

تعجيل له، والشرع له تطلع إلى براءة الذمم من وينتفع ذاك بال
الديون، وقد سمى الغريم المدين أسيرا، ففي براءة ذمته 
تخليص له من الأسر، وهذا ضد شغلها بالزيادة مع 

  .)47("الصبر

إذاً يبين ابن القيم هنا أن هناك فرقا بين الوضع من الثمن 
، فالزيادة مقابل التعجيل وبين الزيادة في الثمن مقابل الأجل

هنا تقتضي شغل الذمة بغير فائدة، ولكن في انقاص المبلغ 
تبرئة للذمة وهذا هو مراد الشارع ومقصوده، فالواقع أن 
التعمق في المسألة والتدقيق بها يؤكد أن القول بجواز الوضع 
والتعجيل هو أقرب إلى تحقيق مقاصد الشريعة وغاياتها وأنه 

  .، فالعلة مختلفةلامجال لإعمال قياس الشبه هنا
غير أنه مما ينبغي الإلتفات إليه؛ الفصل ما بين الوضع 

وما بين الزمن، بمعنى أن لا تكون عملية الحسم ) الخصم(
حسب المدة المتبقية، بل أن تكون على أساس التبرع بالوضع 

فيرفع الدائن إلى . لا على أساس الشرط، خروجا من الخلاف
إعفاءه من جزء من الأرباح مجلس الإدارة طلبا يلتمس فيه 

المستحقة عليه مقابل التعجيل في الدفع، وعندها يدرس طلبه 
في مجلس الإدارة ويحدد له مبلغ الحسم، وأرى أن يكون 

وبذلك فإننا . المبلغ مناسبا، لا أن يكون مبلغا رمزيا زهيدا
نعمل على تشجيع الدائنين على الإسراع في عملية السداد، 

رع في براءة الذمم، وتتحقق مصلحة ونحقق مقصود الشا
  .المؤسسة بالتخفيف من حالات تعثر الديون

في ) 64/2/7(وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 
هـ 1412ذي القعدة  12-7دورته السابعة المنعقدة بجدة من 

  :م مايلي1992مايو  14- 9الموافق 
الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله، سواء أكانت "

جائزة شرعا، ولا ) ضع وتعجل(لب الدائن أو المدين بط
تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، 
ومادامت العلاقة بين الدائن وامدين ثنائية، فإذا دخل بينهم 
طرف ثالث لم تجز، لأنها حينئذ تأخذ حكم حسم الأوراق 

  ".)48(التجارية
  

  تعثر سداد الديون. ب
من المشكلات التي تواجهها مؤسسة تنمية أموال الأيتام، 
والمصارف الإسلامية عموما، مسألة تعثر سداد الديون؛ حيث 
يعتبر البعض هذه المؤسسات بيت مال المسلمين، مستغلين 
أدبيات التعامل الإسلامي في عدم جواز زيادة الثمن مقابل 

ومما لا  الأجل وذلك حتى لا يفضي إلى الربا المحرم شرعا،
شك فيه أن هذه المسألة هي من العوائق أمام تقدم مثل هذه 
المؤسسات، وعلى الرغم من أن هذه المؤسسات قد تجتهد في 
عملية انتقاء عملائها بالنظر إلى ملاءتهم وحسن سمعتهم 
وطيب سيرتهم، إلا أنها في بعض الأحيان تخدع ويبدأ ذلك 

ومن . را أيضاالمدين بالمماطلة، وقد يكون الكفيل معس
المعلوم أنه لا بد للعميل من رغبة وقدرة على الوفاء حتى 
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يقوم بالسداد حسب الإتفاق، فإذا وجدت الرغبة وعدمت 
القدره؛ فنظرة إلى ميسرة، ولكن إذا وجدت القدرة وعدمت 
الرغبة، وبدأ الظلم في مطل الغني فهل يمكن ترتيب غرامات 

اب الردع والزجر له مالية على المدين المماطل وذلك من ب
  وحثه على الوفاء بالتزاماته أم لا؟

بداية؛ هناك وسائل متعددة يمكن للدائن أن يحفظ من 
الخ ... خلالها دينه، وذلك كالكتابة والإشهاد والرهن أو الكفالة

غير أن السؤال هنا؛ هل . وهذه أمور توثيقية لا إشكال فيها
ره عن الوفاء يمكن تحميل المدين غرامات مالية بسبب تأخ

  بالدين في الوقت المحدد؟ وهل يمكن الإتفاق على ذلك؟
وللإجابة عن هذا التساؤل؛ لابد من الحديث عن الشرط 

  :الجزائي المقرر في الديون
إن الشرط الجزائي المتضمن الإتفاق على مقدار التعويض 
لأجل التأخير لا يجوز شرعا إذا كان محل الإلتزام مبلغا من 

ولا يجوز أيضا . ه ربا نسيئة، ولا يجوز شرعاالنقود؛ لأن
مايسمى اليوم بجدولة الديون لأنها تتضمن الزيادة في الدين 

، فهنا إذا حصل اتفاق مسبق على أنه )49(لأجل تأخير الأجل
يمكن للمدين تأخير عملية السداد مقابل الزيادة في مقدار 

هو الدين، بمعنى الإتفاق على الزيادة مقابل الأجل فهذا 
لأن الزمن . المحرم لأنه جعل للدين أجل من قبل المتعاقدين

وحده لا يعد سببا من أسباب استحقاق الربح في الإسلام بل لا 
بد من إضافة عنصر العمل أوالمخاطرة بالمال أو العمل إلى 
جانب الزمن حتى يستحق الربح لأن الإنتاج وتحسينه لا 

  .يتحقق إلا بالعمل والمخاطرة
ط التعويض التأخيري بعد وقوع الضرر فقد أما اشترا

  :)50(اختلف فيه المعاصرون على قولين
ذهب الشيخ مصطفى الزرقا والدكتور الصديق الضرير 
والشيخ عبد الحميد السائح إلى جوازه ووجوب الوفاء به، وقد 

مطل الغني : "استدلوا بجملة من الأدلة منها قوله عليه السلام
أي  )51(جد ظلم يحل عرضه وعقوبتهلي الوا"وفي رواية " ظلم

وقوله عليه . مماطلة الغني في السداد مع قدرته عليها ظلم
فتأخير المدين للوفاء بالدين " لا ضرر ولا ضرار: "السلام

عن موعده يلحق ضررا بالدائن، وهو حرمانه من منافع ماله 
في مدة التأخير، وهذا الضرر لا بد من إزالته، وضرر 

ماله لا يزال إلا بالتعويض وأن من مقاصد  حرمانه من منافع
الشريعة عدم التسوية بين الأمين والخائن والمطيع والعاصي، 
وبين من يؤدي الحقوق إلى أصحابها في مواقيتها ومن 
يجحدها، وبالتالي فإن هذه التسوية ستشجع الآخرين على 

وذهب آخرون إلى . )52(وغير ذلك من الأدلة. تأخير الحقوق
ه وعدم وجوب الوفاء به منهم الدكتور نزيه حماد عدم جواز

  .)53(وادكتور زكي الدين شعبان، وذلك لأنه ربا نسيئة محرم
ويجاب على أدلة الفريق الأول بأنها عامة لاتخص وأن 

مطل "أما الحديث السابق . المماطل يعاقب بالحبس والتعزير
اللي  فاللي كما ذكر الإمام النووي... "ولي الواجد" الغني ظلم

قال . بفتح الام وتشديد الياء، وهو المطل والواجد هو الموسر
. يحل عرضه بأن يقول ظلمني، ومطلني: قال العلماء"

  .)54("الحبس والتعزير وعقوبته
ويرى الباحث جوازه بالقدر الذي يعوض الضرر فقط ولا 
يجوز تجاوزه بأكثر من ذلك، وذلك مثل إضافة مصاريف 

لموظف الذي فرغ نفسه للمتابعة وإذا كان المعاملة والتبليغ وا
هناك تعطيل للدائرة أو أي أضرار يتسبب فيها تأخير الدفع 

وعلى أن يكون مبلغا مقطوعا لا نسبة . عن موعد الإستحقاق
ويمكن إضافة هذه المبالغ كلما . مركبة على أصل الدين

اقتضى الأمر ذلك، هذا إضافة إلى رسم الدعوى وأجرة 
قتضى الأمر ذلك وهذه الإضافة إما أن تقرر من المحامي إذا ا

قبل المؤسسة إذا كانت العقود تنص على جواز إضافتها ولكن 
بالعدل والمنطق السليم وبموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها، 
وإن كان الأمر يقتضي رفع دعوى في المحكمة واحتاج الأمر 
إلى دفع مصاريف للدعوى وأجرة محامي فهذا تقرره 

  .محكمة المختصة، واالله تعالى أعلمال
  
  المشاركة المتناقصة: ثانيا

تعرف المشاركة المتناقصة على أنها اتفاق بين طرفين أو 
أكثر، على أساس اشتراكهما في رأس مال معلوم، تنتقل 
بمقتضاه حصة أحدهما إلى الآخر تدريجيا؛ حتى تؤول ملكية 

  .)55(الشركة كاملة إليه بشروط مخصوصة
تثمرت المؤسسة في مجال المشاركة المتناقصة وفق لقد اس

  :)56(المعنون بجدول المشاركة) 3(ماهو مبين في الجدول رقم 
كما قامت المؤسسة بتمويل مشروع سميرة ايوب عام 

المنطقة (دينارا ومشروع وادي السير  47294بقيمة  1995
دينارا ومشروع محمد  76356لذات السنة بقيمة ) الصناعية

  .دينارا 58033بقيمة  1998ارس التجاري لعام علي الف
وبمقارنة استثمارات المؤسسة في مجال المرابحة 
واستثماراتها في مجال المشاركة نجد أن هناك فرقا شاسعا 

م بلغت استثمارات المؤسسة 1999لصالح المرابحة، ففي عام 
دينارا بينما بلغت في مجال  23083324في مجال المرابحة 

دنانير وفي عام  352205المشاركة المتناقصة لنفس العام 
دينارا بينما كانت  24720543م بلغت المرابحة 2000

كانت المرابحة  2001دينارا، وفي عام  323251المشاركة 
دينارا وكذلك عام  261666دينارا والمشاركة  17224486
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بلغت استثمارات المؤسسة في مجال المرابحة  2002
دينارا، بينما وصلت المشاركة المتناقصة إلى  19799252

حيث ) 2002-99(على مدى تلك الأعوام  أدنى مستوى لها
ولعل هذا التدني يرجع إلى كون . دينار 223600بلغت 

المشاركة المتناقصة توقع المؤسسة في عنصر المخاطرة، 
حيث إن فترة الإسترداد غير معروفة فهي تعتمد على مدى 
نجاح المشروع الإستثماري، ولذلك لابد من دراسة الجدوى 

عملية التمويل، حيث إن الإسترداد لن  الإقتصادية قبل إجراء
  .)57(يكون إلا من المشروع نفسه

وهذه المخاطرة التي تتذرع بها بعض المؤسسات 
الإقتصادية موجودة في شتى مجالات الحياة والإنسان يسعى 

عدم المعرفة الأكيدة "والخطر هو . "إلى تجنبها، قدر الإمكان
ام مفهوم الخطر، فالشك في النتائج هو قو" بنتائج الأحداث

والمخاطرة هي الدخول في نطاق الخطر، وأن المخاطرة تأتي 
دائما من عدم معرفة النتيجة التي ستقع من بين عدة نتائج 
مختلفة، وهذا هو المرتكز في التميز الأساسي بين الخطر 

فحيث يقوم هذا الشك فيما سيقع من النتائج يكون : والخسارة
ن المسبق بأن النتيجة السيئة في حالة خطر، أما عند اليقي

  .ستقع فليس ثمة مخاطرة بل هي خسارة محضة
وفي واقع الحياة نجد أن المخاطرة مقرونة بكل تصرفات 
الإنسان وأعماله، فتناول دواء نافع مثلا قد يضر بالمريض 

  .بسبب بعض الملابسات والأحوال بدلا من أن ينفعه
ن نفسه والإنسان مفطور على السعي لدرء المخاطر ع

وهذا هو رد الفعل الطبيعي تجاه . وماله وسائر مصالحه
التحسس بالخطر وتوقعه، فالتوقع يدفع إلى التوقي، غير أن 
بعض المخاطر تبدو للعلماء الإجتماعيين والفلاسفة ضرورية 

لأنه هوالذي يولد "للحياة الإنسانية، ولاتحسن الحياة بدونه 
زه على الإستعداد عند الإنسان الإقدام والشجاعة، ويحف

للتغلب على المصاعب، ويدفعه إلى ابتكار وسائل الدفاع في 
سبيل صيانة حياته وحماية نفسه، وفي سبيل الكشف عن 

فلو خلت الحياة من كل خطر لفقد . المجهول والإنتفاع منه
  .)58("الإنسان هذه المزايا

فالمخاطرة إذاً تولد الإبداع، وتنتج آليات جديدة، وطرقا 
ومن المعلوم أن . دة في محاولة تجنب أضرار المخاطرةمتعد

المشروعات التي يوجد فيها عنصر المخاطرة، تكون عوائدها 
فنسبة الأرباح التي تتقاضاها . الربحية أكثر من غيرها

المؤسسات الإقتصادية من جراء الإستثمار بالمشاركة أعلى 
أو  6حة منها بكثير في المرابحة، فإذا كانت النسبة في المراب

فإن نسبة الأرباح في المشاركة تصل إلى مايقارب % 7
  .والسبب هو عنصر المخاطرة في المشاركة )59(40%

ونحن عندما نتكلم عن المخاطرة الموجودة في واقع الحياة 
فإننا نميز بينها وبين المقامرة المرفوضة الممقوتة المحرمة، 

وتحقق تنمية فإذا كانت المخاطرة تحدث تطويرا في الحياة 
من خلال تحفيز المسثمرين على تطوير منتجاتهم وتحسين 
بنيانهم وتطوير مهاراتهم في الإتصال مع الجماهير، وبالتالي 
جودة في الإنتاج وقدرة على المنافسة في ظل الإنفتاح 
الإقتصادي الذي لا مجال فيه للتقوقع أو التراجع أو حتى 

ني الإعتماد على عامل الوقوف دون التقدم، فإن المقامرة تع
الحظ والصدفة الذي يؤدي إلى التراجع والتكاسل وتكبيل 
العقول وعدم المبالاة بالبحث عن فرص الإستثمار لأن النتيجة 
لا دخل للمقامر فيها لأنها قضية غيبية عنه، بينما في 
المخاطرة قد يحدد النتيجة المستثمر نفسه ففي المشاركة 

مشروع، وحسن انتقائه، واختيار اهتمام المؤسسة بنوعية ال
المكتب الهندسي المتميز والإهتمام بجودة التصاميم، ثم البحث 
عند إحالة العطاء عن شركات تتميز بالسمعة الحسنة والقدرة 
والمهارة في التنفيذ ومتابعة حسن التنفيذ من قبل المؤسسة 
ممثلة بدائرتها الهندسية وبعد إتمام المشروع القيام بعملية 

تأجير في الوقت المناسب، وحسن التعامل مع الزبائن وعدم ال
المماطلة أو التنفير أو التأخير، وترويج المشروعات للجمهور 
بوسائل الدعاية المختلفة إذا اقتضى الأمر ذلك، وهذا يعني في 

كما أنه يعود على الفرد والمجتمع . المقابل مزيدا من الأرباح
ادرة على المنافسة ويحقق بمنتجات ومشاريع عالية الجودة ق

  .الفلسفة الإسلامية في عمارة الأرض
ومن المعلوم أن نظام المشاركة المتناقصة ينفرد بالعديد 
من المزايا التي يصعب توافرها في غيره فهو تحرير للفرد 
من النزعة السلبية من خلال الإتجاه إلى العمل البناء الهادف، 

ت الإستثمار، كما أنه وهو تجنيد لطاقات الأمة وفتح لقنوا
أسلوب حتمي للتنمية الإقتصادية، باعتبار أن العائد لا يتولد 
إلا من استثمار انتاجي وتنمية حقيقية مما يساهم في الحد من 

  .)60(التضخم
  
  الإستصناع: ثالثا

هو دخول المصرف أو المؤسسة الإقتصادية بصفتها 
اس ممولا بتمويل جزئي، أو كلي في مشروع معين على أس

قيام المصرف بمايلزم المشروع من أعمال تصنيع أو بناء 
  .)61(بنفسه أو بغيره حيث يقدم المادة والعمل معا

وعلى الرغم من أن القانون ينص على إمكانية استثمار 
المؤسسة بطريق الإستصناع إلا أن المؤسسة لم تستثمر بهذا 

على الرغم من أنه قد طبق في العديد . الأسلوب حتى الآن
  .والعالمية) في الأردن(من البنوك الإسلامية المحلية 
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وقد احتل هذا الأسلوب دورا رئيسيا في استثمارات 
المصارف الإسلامية، والخليجية على وجه الخصوص؛ إذ 
قامت المصارف الإسلامية بتمويل المباني السكنية 

حتى بلغت الأموال بنظام عقود الإستصناع،  الاستثماريةو
ا الأسلوب عدة مليارات للمصرف الواحد، المستثمرة بهذ

، وهذا الأسلوب يسهم )62(وأسهمت بذلك في حل مشكلات كثيرة
في تلافي مشكلات عقد المرابحة خاصة في عمليات البناء 
وتمويلاتها، فأسلوب المرابحة يعطي تمويلا جزئيا، إذ تبقى 
أجور العمال والمقاولين مشكلة تواجه طالبي التمويل حيث لا 

طيع أسلوب المرابحة القيام بذلك، لأن عملية سداد الأجرة يست
التي لا تكون إلا نقدا مع الأرباح هي عين الربا، في حين أن 
عقد الإستصناع يقدم تمويلا كليا من مواد البناء وأجور 

  .المقاولين وكل مايلزم لأنه ممول وصانع ومقاول في آن واحد
معمول به في وللإستصناع أشكال متعددة أبرزها وهو ال

وهو الذي لا يباشر " الإستصناع الموازي"الأردن، أسلوب 
. المصرف فيه عملية القيام بتنفيذ الشىء المستصنع بذاته

وإنما يباشره بواسطة غيره فيعمد إلى إحالة التنفيذ على جهة 
مختصة، وتكون هذه الجهة مسؤولة عن حسن التنفيذ أمام 

ة تكون مسؤولة أمام المصرف أو المؤسسة، كما أن المؤسس
  .)63(العميل عن حسن التنفيذ

؛ فهو والواقع أن الإستصناع يحقق الكثير من المزايا
تحريك لعجلة الإقتصاد الوطني لأنه ينطوي على مشروعات 

كما أنه يعمل  )64(حقيقية تولد الدخل وتزيد من الطلب الفعال
ا على خدمة الآمر بالإستصناع بتسليمه العين المستصنعة وفق

وعندها ستسخر المؤسسة خبراتها في  )65(للمواصفات المحددة
خدمة المجتمع، وهو دعم لجهود التنمية الصناعية في الدول 
الإسلامية وزيادة لقدرتها الصناعية حيث يمكن تمويل إنتاج 
السلع الرأسمالية المتعددة كالمعدات والآلات والسفن 

المؤسسة في ، كما يسهم في تحقيق أهداف )66(المختلفة
توظيف أموالها لخدمة المجتمع والحصول على تدفق نقدي 
منتظم، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة تؤدي إلى 
التخفيف من حدة الفقر والبطالة، وتسهم في توليد دخول 

إلى غير ذلك ... جديدة تؤدي إلى زيادة الإدخار والإستثمار
رد والمجتمع من المزايا التي لها أثر إيجابي واضح على الف

وتحقيق التنمية وكذلك على تطوير استثمارات المؤسسة 
ولذا لابد للإدارة المالية والإدارة العامة من . والنهوض بأدائها

  .مراجعة أدائها وعدم إغفال صيغة الإستصناع من أعمالها
  
  المزارعة والمساقاة: رابعا

، )67(المزارعة دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه

لا تصح إلا إذا عقدت على الزرع فهي من اسمها  فهي إذاً
  .مختصة بالمزروعات

أما المساقاة فهي معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من 
ويمكن  )68(يقوم بإصلاحها، على أن يكون له سهم من ثمرتها

تطوير صورة المساقاة والمزارعة بحيث تدخل في استصلاح 
مطبقة في  إلا أنها غير. الأراضي، ومكافحة التصحر

المؤسسة ولا حتى في البنوك الإسلامية الأخرى في الأردن 
  .حيث إن تفعيلها يتطلب إمكانيات كبيرة ودعما حكوميا

  
  الإجارة المنتهية بالتمليك: خامسا

الإجارة المنتهية بالتمليك عقد من من عقود الإجارات 
الشرعية المستحدثة يتوصل به إلى تملك منفعة السلعة، أو 

أولا، ثم إلى تملك عينها أخيرا مع اكتمال حصول العين 
  .)69(المصرف على الإيجارات إلى الحدود المتفق عليها مسبقا

وبإمكان المؤسسة الإقتصادية سواء أكانت مؤسسة 
حكومية أم شركة استخدام هذا الأسلوب التمويلي للحصول 
على ملكية العقارات أو المنقولات بصورة كاملة، وهو أيضا 

لب توافر ثمنها كاملا منذ البداية، بل يدفع على أقساط لا يتط
  .)70(شهرية، ولمدة محدودة

وصورة ذلك أن يأتي شخص إلى المؤسسة راغبا في 
شراء شقة في مكان معين، فتقوم المؤسسة بشراء الشقة لها، 

وبين العميل، الذي ) المؤسسة(ثم تجري عقد إيجار بينها 
تطاع جزء من راتب وتقوم باق. سيصبح مستأجرا عندها

العميل قسطا شهريا يعتبر أجرة للشقة، وفي الواقع تتضمن 
هذه الأجرة جزءا من ثمن الشقة الأصلي، وجزءا آخر كربح 
للبنك؛ حتى تتم عملية السداد الكاملة، حسب المدة المتفق 

  .عليها أصلا
والأصل هنا أن تمارس المؤسسة دورها كمؤجر بحيث 

ن المؤجرة إذا وجدت، وتبقى ضامنة تتحمل تبعات الهلاك للعي
لهذه العين دون ان تلقي بتبعات مسؤولية الهلاك على المؤجر 

كما أن . حتى بعد استلامه للعين المؤجرة مادام مستأجرا
الأجرة السنوية قابلة للزيادة أو الإنقاص لأنها عقد إجارة 

والأفضل من ذلك أن المصرف أو المؤسسة . وليس مرابحة
في نهاية كل عام بين الإستمرار بعقد الإيجار  تخير العميل

وتجديده أو إنشاء عقد جديد أو فسخ العقد وإعادة العين إلى 
دفع باقي أصل ثمن الشقة دون ترتيب أي المصرف، أو 

بسب تعجيل دفع ثمن الشقة ) المستأجر(أرباح على العميل 
وهنا نحظى  .وبالتالي انتقال المعاملة من إيجار إلى بيع

إشكال حيث إن أصل  دونالقيمة الزمنية للنقود يل فكرة بتفع
العقد هنا إجارة فيمكن قلبه إلى بيع المستأجر يشتري العين 
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المؤجرة أما في المرابحة فهي بيع ابتداء وانتهاء فلا يمكن 
  .قلبها بعد ذلك

إلا أن مؤسسة تنمية أموال الأيتام لا تقوم بتطبيق الإجارة 
، مما يحرمها من فرصة استثمار المنتهية بالتمليك أيضا

أموالها بالشكل الأفضل، ويحرم الجمهور من التعامل بهذا 
  .الأسلوب الإستثماري الناجح

  
  استثمارات المؤسسة : المطلب الرابع

  في مجال العقارات
  

إضافة إلى ماتقدم ذكره من كون المؤسسة تستثمر في 
الإسلامي بعض الصيغ المعمول بها في النظام المصرفي 

فإنها أيضا تستثمر في عمليات البيع والشراء وتتحقق لها 
الأرباح بناءا على نجاحها في هذه العمليات، غير أن بعض 
الإشكاليات قد تظهر في عمليات البيع سواء تم البيع بغبن 
فاحش أم بما هو أقل من القيمة الحقيقية أو الشراء بما هو 

حوظ أو بطريقة توزيع أكثر من القيمة الحقيقية بفارق مل
الأرباح المتولدة من البيع على السنوات وصحة ذلك من 

  .عدمه إلى غير ذلك من الإشكالات التي قد توجد
  
  استثمارات المؤسسة في مجال الأراضي: أولا

استثمرت المؤسسة جزءا من السيولة المتوافرة لديها في 
ي الأراضي المختلفة، حيث بلغ رصيد استثمارات المؤسسة ف

دينارا، كما ) 7.705.956(م 31/12/2002الأراضي بتاريخ 
م ما 1989تشير الأرقام إلى أن حجم الإستثمار بلغ في عام 

من إجمالي % 20.6يقارب أربعة ملايين دينارا بنسبة 
  .)71(الاستثمارات

لقد قامت المؤسسة ببيع بعض أراضيها التي مضى على 
نتيجة البيع وما شرائها أكثر من عشر سنوات، بحيث ستظهر 
  .م2003تحققه من أرباح خلال النصف الأول من سنة 

بتاريخ  2003وبالرجوع إلى نسب الارباح يلاحظ أن عام 
حققت المؤسسة أرباحا مذهلة بالمقارنة مع  30/6/2003

 62.428م 1999الأعوام السابقة إذ بلغت الأرباح في عام 
 2001دينارا وعام  100.642 2000دينارا وفي عام 

دينار في حين قفزت النسبة  7.666 2002وعام  18.036
  .)72(دينارا 1.584.588م إلى 2003عام 

والواقع أنه لا مانع بل ربما تدعو الحاجة إلى الإستثمار 
بهذه الطريقة خاصة مع وجود ارتفاع في سوق العقارات إذ 
يمكن شراء بعض القطع رخيصة الثمن في موقع ما بغرض 
استثمارها، ولكن عند عملية البيع يجب أن تقدر بثمن يفيها 

لمادة وقد نصت ا. حقها ولا يكون فيه غبن فاحش أومحاباة 
لا يفسخ العقد "من القانون المدني الأردني على أنه  149

المحجور ومال الوقف  بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في مال
وظاهر من هذا النص أن الغبن الفاحش غير " ومال الدولة

المصحوب بتغرير لا أثر له على العقد إلا إذا كان التصرف 
و الجنون أو قد تناول مال المحجور عليه بسبب الصغر أ

، )أموال بيت المال(السفه، أو مال الوقف، أو مال الدوله 
لأن التصرف في هذه الأموال مقيد بالمصلحة وليس من 
المصلحة في شيئ التصرف فيها بالغبن الفاحش، وعلى ذلك 
إذا باع الولي أو الوصي مال الصغير، أو باع ناظر الوقف 

المأمور المأذون مال الوقف بحال الإستبدال مثلا، أو باع 
مالا من أموال بيت المال، بغبن يسير صح البيع، أما إذا 
كان بغبن فاحش فإن العقد يكون فاسدا، ولو لم يكن 

  .)73(المشتري غارا
فالأصل إذا أن الغبن اليسير لا يؤثر في العقود، أما الغبن 
الفاحش غير المصحوب بتغرير، أو التغرير غير المصحوب 

ما لا يؤثر في صحة العقد، إلا في بغبن فاحش كل منه
إذا تعلق بمال الصغير أو الوقف (الأحوال الثلاث التي ذكرت 

وهنا إذا وقع غبن فاحش في عملية بيع في ) أو مال الدولة
، أو حتى فيما تملكه المؤسسة من أصول )اليتيم(مال الصغير 

فإن العقد يعتبر فاسدا،  -على اعتبار أنها مؤسسة حكومية  –
ن لأي شخص بدعوى الحق العام إذا أثبت ذلك أن يرفع ويمك

  .دعوى ويفسخ تلك العقود
وهناك ملاحظة أخرى تتعلق بنسب الأرباح من عمليات 

وحسب التقرير السنوي  - البيع هذه، فهذه الأراضي 
قديمة عند المؤسسة  –للمؤسسة الذي سبقت الإشارة إليه 

بذلك أشبه تملكها المؤسسة منذ أكثر من عشر سنوات فهي 
ما تكون بأصول المؤسسة، وبالتالي فإن الأرباح المذكوره 

ت عن استثمارات هي أرباح ناتجة عن بيع أصول وليس
 –حسب وجهة نظر الباحث  –، وبناء على ذلك ينبغي جديدة

أن لا تحتسب الأرباح لتلك السنة فقط بل ينبغي توزيعها 
ليتيم في على السنوات السابقة جميعها لأن هذا يعني أن ا

السنة التي بيعت فيها قد ربح أموالا كبيرة على حساب من 
فمن اشتريت في عهده خسر ومن بيعت (اشتريت في عهده 

وهذا مناف للعدالة ، ويمكن التغلب على هذه ) في فترته ربح
إما بتوزيعها على  –حسب وجهة نظر الباحث  –الإشكالية 

الأيتام أو بإعادة  السنوات السابقة بحيث تتحقق العدالة لجميع
تثبيت الأرباح في أصول المؤسسة مرة أخرى، بشراء 
أصول جديدة وعدم اعتبارها أرباحا للمساهمين وهذا 

  .ماينبغي أن تلتفت إليه مؤسسات تنمية أموال الأيتام عموما
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  الإستثمار في المباني: ثانيا
استثمرت المؤسسة جزءا من السيولة المتوافرة لديها في 
المباني المختلفة الإستعمالات، حيث بلغ رصيد هذه 

دينارا ) 7.558.185(م 31/12/2002بتاريخ  الاستثمارات
علما بأن القيمة السوقية لها تزيد على ضعف قيمتها الدفترية، 

. ارحيث بلغت قيمتها الحالية مايقارب خمسة عشر مليون دين
مما ينعكس على تقوية المركز المالي للمؤسسة ودعم 

  .الإحتياطات لها
بناية استثمارية في مختلف مناطق ) 21(وتمتلك المؤسسة 

مترا مربعا ) 45862(العاصمة عمان بمساحة إجمالية بلغت 
وتقوم المؤسسة بتأجير هذه المباني بكافة تصنيفاتها من 

  .)74(أسواق ومعارض ومخازن تجارية ومكاتب
  

تطوير عمل المؤسسة من خلال ابتكار : المطلب الخامس
  آليات جديدة

  
بالإضافة إلى تفعيل بعض الصيغ كالإجارة والإستصناع 
والمزارعة والمساقاة وزيادة الإستثمار بالمشاركة المتناقصة، 
فإنه يمكن تطوير عمل المؤسسة من خلال ابتكار صيغ جديدة 
للإستثمار تتمثل بزيادة التمويل طويل الأجل المتمثل بإضافة 

 ppp (partnership(والخاص عقد الشراكة بين القطاعين العام 
public - private،  إذ تحتاج المؤسسات الإقتصادية الإسلامية

إلى عدد من أدوات التمويل طويل الأجل تتيح لها المرونة 
الكافية لتغيير نمط العمليات السائدة حاليا، وتمكنها من تحقيق 
أهدافها، كما تمكنها من المساهمة في التنمية الإقتصادية، ومن 

راح إضافة عقد المشاركة بين القطاعين العام هنا تم اقت
كأداة لزيادة نسبة التمويل طويل الأجل ، فهو ) ppp(والخاص 

عبارة عن عقد يقوم بموجبه القطاع الخاص بتمويل وانشاء 
وصيانة مشاريع مختارة من مشاريع البنية التحتية التي يجب 

ن تقوم على القطاع العام المتمثل بالدولة ومؤسساتها العامة أ
بتقديمها للمجتمع، فهو في جوهره يقوم على قيام القطاع 
الخاص بتقديم الخدمة نيابة عن القطاع العام، ومع نهاية عقد 
الشراكة الذي يجب أن يمتد لفترة لا تقل عن سبعة أعوام ولا 

تؤول الملكية للقطاع العام . )75(تزيد عن خمسة عشر عاما
يه حافز في إقامة مثل هذه والحقيقة أن القطاع الخاص ليس لد

بطريق . المشروعات إلا أن يقوم بإنشائها للقطاع العام
الإستصناع، ويقوم هو بتمويل هذا الإنشاء ثم يقوم بتأجيرها 
للقطاع العام بطريق الإجارة المنتهية بالتمليك فيصبح القطاع 
العام مستأجرا هذه المشروعات من القطاع الخاص، إلى أن 

اد بالكامل ثم تؤول الملكية للقطاع العام وبذلك تتم عملية السد

تستطيع الحكومات أن تشغل أموال وخبرات أجهزة القطاع 
الخاص في البلاد، دون أن تلجأ إلى الإقتراض من البنوك 
الخارجية وتحقق النهوض الإقتصادي لكافة القطاعات ويعود 
 في نهاية الأمر بالنفع على المواطن بتنفيذ مشروعات بسواعد
أبناء الوطن وأجهزة الوطن وتمويل داخلي وأرباح ترجع في 

  .النهاية إلى الوطن
وتبدأ عملية التنفيذ بإعلان القطاع عن نيته في إنشاء 
المشروع، ثم تقوم المؤسسة الإقتصادية أو المصرف 
الإسلامي بالدراسة الفنية لهذا المشروع من كافة النواحي، 

دوى الإقتصادية وقدرة وبعد التأكد من صلاحية دراسة الج
المؤسسة على تأمين التمويل اللازم للمشروع سواء من خلال 
رأسماله أو بطرح صكوك استثمارية مخصصة للمشروع، أو 
بشكل مختلط من رأسماله ومن صكوك الإستثمار المخصص، 
يتم التفاوض مع القطاع العام لتولي المصرف الإسلامي تنفيذ 

. ي ستتبع في تنفيذ المشروعالمشروع، ولبيان الطريقة الت
وهنا تقوم المؤسسة والقطاع العام بتوقيع الإتفاقيات اللازمة 
للتنفيذ وفقا للمنهج الذي تختاره المؤسسة والقائم على عقدي 

  .الإستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك
إن اختيار صيغة الإستصناع هنا ليست إلا لأن عقد 

مشاريع (ل هذه المشاريع الإستصناع يحقق تمويلا كاملا لمث
البنية التحتية التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة قد تصل إلى 

كما أن اختيار عقد الإجارة المنتهية ) عشرات الملايين
بالتمليك لأن القطاع العام لا يدفع أي جزء من التمويل 

  .)76(بخلاف المشاركة المتناقصة
بتنفيذ  فكأن القطاع الخاص أو المؤسسة في هذا العقد، قام

مشروع القطاع العام وفقا لصيغة الإستصناع فكانت المؤسسة 
وبعد الإنتهاء من المشروع . ممولا وصانعا في آن واحد

  .تصبح مؤجرا المشروع للقطاع العام إجارة منتهية بالتمليك
وصيغة الإستصناع هنا لها صور وأشكال متعددة ولكن 

ي تقوم أكثرها شيوعا هي صيغة الإستصناع الموازي الذ
المؤسسة المالية بإحالة العطاء فيه على شركة مقاولات لتنفيذ 
المشروع، وتكون شركة المقاولات مسؤولة عن حسن التنفيذ 
أمام المؤسسة المالية والمؤسسة مسؤولة مسؤولية تامة أمام 
العميل أو القطاع العام لحين انتهاء فترة الصيانة وضمان 

وبذلك . ي هذه الصيغةولا مجال هنا للتوسع ف. المشروع
تستطيع المؤسسة أن تتخلص من السيولة الزائدة عندها 
بالدخول في استثمارات طويلة الأجل وتحقيق تدفقات نقدية 

  .وأرباح طيلة فترة الإستثمار
وتحتاج هذه الصيغة إلى مزيد من تسليط الضوء عليها 
من قبل الباحثين والدارسين، في مجال العمل المصرفي 
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وبيان التكييفات الفقهية والقانونية لها وآليات  الإسلامي،
  .تفعيلها كأسلوب جديد للإستثمار

بالمحافظ ومن المقترحات لتطوير عمل المؤسسة الإهتمام 
وجود توليفة لعدد من الأصول "والتي تعني  الاستثمارية
وقد جرى التعبير عنه في العبارة الشهيرة التي " الاستثمارية

فالأصل هوالتنويع في " ي سلة واحدةلا تضع بيضك ف"تقول 
استخدام صيغ الإستثمار من مرابحة ومشاركة وإجارة 

إلى غير ذلك مع الأخذ بعين ... واستصناع وأسهم وعقارات
الإعتبار بعض الصيغ المستحدثة التي أشير إليها في هذا 

  .البحث
كما أن الأصل في المحفظة أن تتخذ شكلا مؤسسي الطابع 

هداف المحفظة ضمن صياغة موضوعية بمعنى أن تتضح أ
محددة تمكن إدارة المحفظة من وضع الإستراتيجية اللازمة 
لتحقيقها بما يتضمنه ذلك من قرارات إجمالية وتفصيلية 
مسببة، تربط بين الوسيلة والغاية ربطا موضوعيا لا مجال 
فيه للصدفة والحظ، وتربط كذلك بين الكلفة والإيراد لمجموع 

والتي . التي ستتشكل منها المحفظة الاستثماريةالخيارات 
تمثل من الناحية العملية مجالات حركة المحفظة للوصول إلى 

  .)77(الأهداف المرجوة
وبالقدر الذي تكون فيه أهداف المحفظة واضحة يسهل 
بالتالي على إدارتها تحديد أنسب الوسائل والأدوات اللازمة 

وض تكون كذلك لإنجازها، وحين تتصف الأهداف بالغم
قرارات الإستثمار، الأمر الذي يدخل الإرتباك إلى نشاطات 
المحفظة ويهدد بالتالي إمكانيات التفاعل المستمر مع مجريات 

  .الأحداث في أسواق الإستثمار
على جملة من الأركان منها  الاستثماريةوتقوم المحفظة 

أن تحقيق العائد المناسب وليس فقط مجرد العائد المناسب بل 
يتصف العائد المناسب بالثبات والنمو، فالمحفظة التي لا تقدر 
على ذلك تكون قد فشلت في استحقاق جدواها كما لابد فيها 
من التنويع الفني والتوزيع الجغرافي، إذ لم يعد المجال رحبا 

الاحادية  الاستثماريةفي عالم الإستثمار لنجاح تلك المحافظ 
م بقطاع استثماري دون غيره البناء والتوجه، أو التي تهت

لم يعد يكفي، ذلك أن " توزيع البيض على السلال"فمجرد 
السلال ذاتها الآن تحتاج إلى عناية خاصة فينبغي أن نهتم 
بالتنويع الإيجابي وليس مجرد التوزيع للنسب بين مختلف 

وكذلك ملاءة عناصر  الاستثماريةالأصول في المحفظة 
الاصول التي تتألف منها المحفظة من حيث درجة جودة 

المحفظة إضافة إلى توفر الحد الأدنى من السيولة والذي لا 
يقتضي أن تكون جميع عناصر المحفظة سائلة بل ان توفر 

. في مجموعها حدا أدنى لا يجوز التنازل عنه أو النزول دونه

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المحفظة السائلة نسبيا تعطي مدير 
الكافية ليس فقط لمواجهة الإلتزامات  المحفظة المرونة

  .)78(الطارئة، وإنما أيضا الإستفادة من الفرص السانحة
وعلى هذا فالأصل في مؤسسة تنمية أموال الأيتام 

وعدم الإقتصار  الاستثماراتالإهتمام بوجود توليفة لعدد من 
على جانب واحد أو جانبين، وفي الوقت ذاته أن تكون إنتقائية 

ليس المهم توزيع المشاريع فقط بل حسن اختيار للمشاريع ف
المشاريع والإحتفاظ بالقدر الكافي من السيوله لمواجهة 
مخاطر الإستثمار، وكذلك الدخول في استثمارات جديدة إذا 

  .وجدت فرص استثمارية مجدية
والحقيقة أن المؤسسة تحتاج إلى كوادر فنية وموارد 

 - لموارد البشرية وهذا محله في إدارة ا –بشرية مؤهلة 
ودعما حكوميا واهتماما بنوعية المشاريع وتدريبا للموظفين 
على كيفية التعامل معها ومع العملاء والمستفيدين ودراسة 
أوضاع السوق والتركيز على الجدوى الإقتصادية 

  .للمشروعات
  

  الخلاصة وأهم النتائج والتوصيات
لوظيفة الإدارة المالية نشأت مع نشأة المشروعات وهي ا )1

الإدارية المتعلقة بتنظيم حركة الأموال اللازمة لتحقيق 
 .أهداف المشروع بكفاية وإنتاجية عالية

التخطيط المالي والرقابة والحصول على الأموال  )2
واستثمارها من أهم الوظائف التي ينبغي أن تضطلع بها 

 .الإدارة المالية
اليتيم  تتولى مؤسسة تنمية أموال الأيتام إدارة وتنمية مال )3

وهو الوارث المسلم القاصر ناقص الأهلية أو فاقدها 
وهي مؤسسة رسمية ذات شخصية . بالطرق الشرعية

 .حكمية إعتبارية، لها استقلال مالي وإداري
كان التعامل في أموال الأيتام يتم بطريق الإدانة مقابل  )4

إلى أن تم . فائدة سنوية، وهو من الربا المحرم شرعا
 20ية أموال الأيتام بموجب القانون رقم إنشاء مؤسسة تنم

والذي يقضي أن تنمى أموالهم وفق أحكام  1972لسنة 
 .الشريعة الإسلامية

توسعت المؤسسة توسعا كبيرا في مجال المرابحة للعديد  )5
 .من الأسباب

ظهرت بعض جوانب الخلل في احتساب عوائد المرابحة  )6
وزعة لبعض السنوات في المؤسسة بحيث لم تكن النسبة م

على سنوات التمويل بل أضيفت للسنة التي تم فيها منح 
 .التمويل قبل أن يتم الإسترداد لأي منها

في المؤسسات الإقتصادية الإسلامية يتم الإهتمام بمعدل  )7
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العائد على الأموال المتاحة للتوظيف بخلاف البنوك 
 .التقليدية التي تهتم بمعدل العائد على الأموال المتاحة

الزمنية للنقود لها أهمية كبيرة وينبغي اعتبارها عند القيمة  )8
 .السداد ولكن بما لا يخالف أحكام الشريعة

يمكن للبنوك الإسلامية اللجوء إلى فكرة الحسم التشجيعي  )9
وأن يترك . في المرابحة دون أن يكون مسبوقا بشرط

تحديد مبلغ الخصم لمجلس الإدارة وليس على المدة 
 .الزمنية

لمؤسسات الإقتصادية الإسلامية مشكلة تعثر تواجه ا) 10
  .سداد الديون خاصة في عمليات المرابحة

الشرط الجزائي المتضمن الإتفاق على مقدار التعويض ) 11
لأجل التأخير لا يجوز إذا كان محل الإلتزام مبلغا من 

  .النقود، ويعتبر من ربا النسيئة المحرم شرعا
ع الضرر بالقدر الذي يجوز التعويض التأخيري بعد وقو) 12

  .يعوض الضرر فقط ولا يجوز تجاوزه بأكثر من ذلك
يجوز إضافة مصاريف التبليغ الناتجة عن تأخير السداد ) 13

في الوقت المتفق عليه، كأجرة الموظفين، ورسم المعامله، 
وأجرة سيارة النقل والموظف الذي يقوم بعملية التبليغ، أو 

خير السداد، شريطة أي عطل وضرر تسببت به عملية تأ
  .أن تكون مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية على أصل الدين

لوحظ أن هناك انخفاضا واضحا في نسبة الإستثمار ) 14
بالمشاركة يرجع إلى وجود عنصر المخاطرة فيها، حيث 
لا تشكل تدفقا نقديا منتظما، كما أن فترة الإسترداد فيها 

المشروع بل تعتمد على مقدار نجاح . غير محددة
  .الإستثماري

لا تعتبر المخاطرة مسوغا للمؤسسات الإقتصادية ) 15
للإحجام عن الإستثمار بالمشاركة، حيث إن المخاطرة 
موجودة في شتى مجالات الحياة، وهي المحفز للإنسان 
على السعي والإقدام والشجاعة وتحفيزه على الإستعداد 

  .للتغلب على مصاعب الحياة
لتي تولد الإبداع وتنتج آليات جديدة، فمن المخاطرة هي ا) 16

يشعر بالخطر سيفكر في تجنبه وتجاوزه، وعندها ستسعى 
المؤسسة لتحسين أدائها لمواجهة المخاطر مما يعود على 
المجتمع بمنتجات عالية الجودة، قادرة على المنافسة في 
الأسواق العالمية، مما يحقق الفلسفة الاسلامية في عمارة 

  .الأرض
التوسع في تطبيق المشاركة المتناقصة بمشاريع مدروسة  )17

  .الجدوى، يعود على المؤسسة والمجتمع بالعديد من المزايا
على الرغم من أن قانون المؤسسة نص على إمكانية ) 18

الإستفادة من عقد الإستصناع، إلا أن المؤسسة لم تستثمر 

  .بهذا الأسلوب حتى الآن
ي تلافي مشكلات عقد أسلوب الإستصناع يسهم ف) 19

المرابحة من حيث تقديم التمويل الكلي وليس الجزئي، كما 
  .أن له العديد من المزايا

يمكن تطوير صور المساقاة، والمزارعة بحيث تدخل ) 20
مما يحقق . في استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر

  .دورا تنمويا للمؤسسة
حيث إن لم تطبق المؤسسة أسلوب المساقاة والمزارعة ) 21

  .تفعيلها يتطلب إمكانيات كبيرة، ودعما حكوميا
لم تطبق المؤسسة أسلوب الإجارة المنتهية بالتمليك على ) 22

الرغم من حاجة الجمهور لها، والعوائد المجزية لها في 
  .البنوك الإسلامية

يمكن تفعيل فكرة القيمة الزمنية للنقود والحسم التشجيعي ) 23
لإجارة المنتهية بالتمليك في نهاية على السداد المبكر في ا

كل سنة إيجارية؛ حيث تنتقل المعاملة من إجارة إلى بيع 
  .بخلاف المرابحة لأن أصلها بيع

استثمرت المؤسسة في مجال الأراضي، ووجدت بعض ) 24
  .الإشكاليات في توزيع أرباحها

على اعتبار أن الأراضي التي بيعت وحسبت أرباحها ) 25
هي في أصلها ترجع إلى عشر  2003وأضيفت لعام 

سنوات فالأصل توزيع الأرباح على جميع السنوات منذ 
الشراء تحقيقا للعدالة، أو إعادتها بشراء أصول جديدة 

  .للمؤسسة
في عمليلت البيع للعقارات الأصل أن تراعى فيها الدقة ) 26

  .وعدم الغبن الفاحش للمؤسسة
يؤثر في صحة  الأصل أن الغبن الفاحش دون تغرير لا) 27

، أو أو مال الوقف العقد إلا إذا تعلق بمال المحجور عليه،
  .مال الدولة

إذا تبين أن المؤسسة قامت ببيع أي عقار أو مال مملوك ) 28
للمؤسسة أوللأيتام بغبن فاحش فيمكن لأي شخص بدعوى 
الحق العام أن يطالب المحكمة بفسخ العقود التي حصل 

  .فيها ذلك الغبن
الباحث المؤسسة بتطوير عملها من خلال  يوصي) 29

التوسع في المشاركة المتناقصة وتفعيل أسلوب 
  .الإستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك

يوصي الباحث المؤسسة بتطوير أدائها من خلال ابتكار ) 30
آليات جديدة كإضافة عقد الشراكة بين القطاع العام 

الأجل من والخاص كأداة لزيادة نسبة التمويل طويل 
  .خلال دمج عقد الإستصناع مع الإجارة المنتهية بالتمليك

وتوزيع  الاستثماريةينبغي تفعيل أسلوب المحافظ ) 31
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مع الإبقاء على . وتنويعها وحسن انتقائها الاستثمارات
  .حالة السيولة في المؤسسة

- يوصي الباحث مؤسسات تنمية أموال الأيتام عموما، ) 32
الإعتناء  -التي تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية

بحسن انتقاء أعضاء هيئات الرقابة الشرعية، وأن يكونوا 

من المتعمقين في مجال العمل المصرفي الإسلامي 
وعندهم القدرة على إيجاد الحلول الشرعية و البدائل 

ومن أصحاب العقليات النيرة وممن عرفوا  ةالاستثماري
  .بالتقوى والصلاح

  "وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين"

  
  )1(الجدول رقم 
 المرابحة

 عدد المرابحات السنة المالية
المرابحات المصروفةقيمة

 بالدينار الأردني
المتحققة  الأرباح

 الأردنيبالدينار 
نسبة الربح 

 المئوية
1999 4741 10.373.904 3.586.116 30% 
2000 4904 10.63.105 3.391.622 29% 
2001 1354 2.827.226 950.071 8% 
2002 3474 11.062.815 3.733.559 33% 

 %100 11.661.368 34.327.050 14473 المجموع
  .30السنوي، صمؤسسة تنمية أموال الأيتام؛ الكتاب : المصدر

  
  )2(الجدول رقم 

 احتساب الأرباح
 بالنسبة المئوية معدل العائد بالدينار الأردنييراداتالإ بالدينار الأردنيستثمارالا السنة
1988 117.515 1.303 1.1% 
1989 218.636 13.301 6% 

  .111الأردن، ص/ جامعة اليرموك /أحمد دبلان، إدارة واستثمار أموال الأيتام في الشريعة رسالة ماجستير: المصدر
  

  )3(رقم الجدول 
 المشاركة

 السنة
اجمالي الإستثمار بالدينار

 الأردني
العائدات بالدينار 

 الأردني
بالنسبة معدل العائد 

 المئوية
1982 110.173   
1983 393.051   
1984 704.363   
1985 643.266 24.467 3.8% 
1986 620.202 32.000 5.5% 
1987 639.999 15.819 2.4% 
1988 557.898 14.667 2.6% 
1989 534.948 14.814 2.76% 

 .108أحمد دبلان؛ إدارة واستثمار أموال الأيتام في الشريعة، ص: المصدر
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ABSTRACT 

This research highlights the financial management in the institution of development the orphan’s money; 
it’s also clarify the method of investment, and the point of strength and weakness in this institution, the 
research on the other hand try to link between the theory and application, and simplify the difficulties that 
the institution faces on the Islamic investment way. In addition to that the research suggests new types to 
develop the work of this institution. 

Keywords: Financial Management, Orphans, Jordan. 


